إطلالة على حقوق المرأة في حال 

الاتهام في النظام السعودي 

نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية 
السعودية يعتبر من أرقى الأنظمة الجنائية احتراماً 
لحقوق الإنسان. ومعاملته المعاملة اللائقة به تلك 
المعاملة التي تحفظ كرامته. وتقرر صيانة حقوقه 
المادية والمعنوية. وتحرم الاعتداء على حريته وما 





أ سالم المطيرى 


تخصص قانون مدني 


للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ ۹۰وتاریخ ۲۸/۱/۱۴۱۲ 

على أن (المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة؛ دينها 
الإسلام, ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها 
هي اللغة العربية). كما نصت المادة السادسة والعشرون من النظام على أن 
(تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية). فنظام الحكم في المملكة 
العربية السعودية هو نظام إسلامي يأخذ بمبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة 
الإسلامية السمحة. وفق المفهوم الإلهي لهذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي 
يقوم على أسس الدين والأخلاق لا الفردية المطلقة غير المنضبطة. والإسلام ينظر 
لحقوق الإنسان على أنها منحة إلهية. ليست منحة مخلوق لمخلوق مثله. يمن بها 
عليه إن شاء أو يسلبها منه متى شاء. بل هي حقوق قررها الله له بمقتضى 
فطرته الإنسانية. فهي تتمتع بقدر كاف من الهيبة والاحترام والقدسية فلا يتجرأ 
شخصٌ على انتهاكها أو الاعتداء عليها. والأنظمةالة /أتشيق إلا ما اطا وارساء 
قواعد العدل بين جميع أفراد المجتمع. ونصرة المظلوم: وردع الظالم: فلا يتبادر 
في المطالبة بحقوق الإنسان أن يُترك المعتدي بدون عقاب. بل لا بد من عقوبة 


الى طلبة القانون مع التحية 


سح 


أبنائي وبناتي طلاب القانون 





فمن حق الفتاة المتهمة في المملكة العربية السعودية أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يتم 
إيداعها في مؤسسة رعاية الفتيات إلى أن يصدر حكم بشأنها. وأن يكون حجزها في مكان 
منفصل عن الفتيات اللواتي صدر بحقهن أحكام شرعية. على أن تتم محاكمة الفتاة داخل 
الدار. وقبل المحاكمة تجرى دراسة متكاملة عن الفتاة والأسباب التي أدت إلى انحرافهاء وترفع 
الدراسة ونتائجها مع أوراق القضية جنباً إلى جنب للقاضي لدراستها والاستفادة منها في 
التحقيق وعند إصدار الحكم واعتبار تلك الأسباب ظروفاً مخففة للعقاب. 

كما أن تنفيذ ما يصدره القاضي من عقوبات بحق الفتاة يكون داخل المؤسسة ويتم تنفيذ 
العقوبة البدنية تحت إشراف هيئة مكونة من مندوب عن المحكمة ومندوبة عن المؤسسة. 
وهذا ما يتعلق بالفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن عن ثلاثين سنة, أما ما يخص المرأة عموماً 
فلقد وضع نظام الإجراءات الجزائية قواعد وضوابط كثيرة يجب اعتبارها وتطبيقها من 
جهات الضبط الجنائي وسلطة التحقيق حيث نص النظام على أنه لا يجوز تفتيش جسم 
المرأة المتهمة وما يتصل به من ملابس إلا من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي. وفي 
هذا صيانة للمرأة. وحفاظاً على كرامتها وإعمالاً للنصوص الشرعية في النهي عن الكشف 
على عورات النساء من قبل الرجال من غير ضرورة. كما أنه يجب أن يكون التفتيش بعيداً عن 
أنظار الرجال وفي هذا ستر للمرأة من أن يراها غير محارمهاء وأنه إذا أخرجت المرأة المتهمة 
الأشياء المراد ضبطها من ملابسها طوعاً فلا حاجة للتفتيش؛ ما لم يكن هناك مسبب 
يسوغ الاستمرار فيه. 

وهذا فيما إذا كانت المرأة هي محل الاتهام أما إذا لم تكن محلا للاتهام وإنما كانت موجودة 
في مكان يراد تفتيشه؛ فيجب على رجال الضبط الجنائي وسلطة التحقيق أن يمكنوها من 
الاحتجاب قبل دخول المنزل. وأن يسهلوا لها مغادرته دون التعرض لهاء وأن يمنحوها 
التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته. 


)۲ قانون دولي عام‎ -١ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : اهنئكم على قبولكم في 
قسم القانون . فطلاب هذا القسم في كل الجامعات هم 


الذوات . فلكم ان تفخروا باختياركم هذاء فانتم حملة القانون 
والنظام وأولى الناس به وبتطبيقه . ثم ان مسلك الدراسات 
القانونية لا يفضي الى مهنة المحاماة فقط . انما هو متشعب 





د. عبدالله العصيمي وله علاقة بمجالات شتى . كالعمل في القطاع العام كهيئة 
تخصص قانون إداري التحقيق الادعاء العام: أو الوظائف المدنية والعسكرية . 
أو العمل في الهيئات المستقلة كهيئة الاستثمار وهيئة مكافحة الفساد ‏ أو هيئة الغذاء 
والدواء وغيرها من الهيئات الاعتبارية . أو العمل في القطاع الخاص كالشركات والمؤسسات 
المالية أو في مجال التأمين والاستثمار. 
ثم ان اختياركم هذا المسارلا يمكن ان يكون منبني على محض الصدفة . انما هو دليل حبكم 
للعدل والأنصاف . الذي يحتاج منكم جهداً مضنياً يبدأ من السنة الجامعية الأولى . ولا ينتهي 
بمجرد حصولكم على الشهادة الجامعية , انما يستمر لما يحتاجه هذا التخصص من المتابعة 
والاطلاع. وعليه فانه ينبغي بداية على الطالب القانوني ان يتعرف على ملامح النظام القانوني 
في بلده . حتى يستطيع التكيف مع المواد الدراسية .حيث ان الأصل في التقاضي يكون أمام 
المحاكم المدنية فقط دون سواها . وهو مايسمى بالقضاء الموحد أو القضاء المدني , الا ان 
المملكة العربية السعودية اختارت نظام مختلف عن هذا النظام . وهو مايسمى بالقضاء 
المزدوج . ويعني هذا النظام ان هناك طريق قضائي اخر يسمى بالقضاء الاداري اضافة الى 
القضاء المدني . وهذا يعني ان المملكة العربية السعودية لديها نوعان من القضاء سوف 
تتعرفون عليهما بشكل اكبر خلال دراستكم انشاء اللّه. كما انه في اغلب الدراسات الجامعية 
ينقسم القانون الى قسمين . قسم يسمى بالقانون العام وله فروع . وقسم اخر يسمى 
بالقانون الخاص وله أيضاً فروع ؛ أما فروع القانون العام فهي : 


€ 

ه- قانون المرافعات ( القضاء والاثبات - اجراءات التقاضي والتنفيذ ) 

7- القانون الدولي الخاص . 

وسوف تجدون ذلك بشكل موسع عند دراستكم لمادة مبادئ القانون . لذا 
أمل ان تلحظون أي القسمين اقرب اليكم عندما ترغبون بإذن الله مواصلة 
دراساتكم العليا . كما أود ان تتسع صدوركم لبعض الارشادات والنصح التي 
يحتاجها طلبة القانون . لتستنيروا بها خلال دراستكم : 

٠‏ أولى الناس في تطبيق القانون هم طلبة القانون . فكونوا مثالا يحتذى به 
في ذلك . 

. لا تترددوا بسوأل استاذ المادة عن أي مسألة قانونية أشكلت عليكم‎ ٠ 

. لكي لا تنسوا لغة القانون . اجعلوا اصدقائكم من أهل القانون‎ ٠ 

٠‏ لا تحتقروا ذاتكم. ففي داخلكم أناس عظماء وأشخاص قانون بارعون, 
أعينوهم بالجد والاجتهاد . 


القانون والمجتمع 

القانون هو ظاهرة مجتمعية تعد بمثابة النتاج 
للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
داخل كل دولة. وتقاس الأمم في تحضرها 
وتمدنها بمدى احترامها للقانون من عدمه. 
ونتيجة لذلك يتعين أن يكون القانون متطورًا 
د. أكرامي بسيوني ومرنا بحيث يواكب ضرورات التغيير والتطوير 

تخصص ناك _ التي تصاحب تطور الحياة البشرية في كل 
مجتمع. ومن هنا يجب على واضعي الأنظمة (القوانين) أن يكونوا على علم 
بالتغيرات الحالية والمتوقعة في البيئة البشرية والتي يمكن أن تؤثر 
بشكل أو بأخر في مدى ملائمة القانون وصلاحيته للتطبيق خلال المرحلة 
الزمنية لنفاذة. 
فالقانون إذن ينظم السلوك الخارجي لمجموعة من الأفراد في مجتمع 
معين. ومن ثم يتعين أن يتسم بالواقعية والقابلية للتطبيق فلا يكون 
مرنا في قواعده بدرجة كبيرة تسمح بالخروج عليه وعدم الالتزام به. ولا 
يكون من الصرامة بحيث لا تسمح نصوصه بوضع استثناء منطقي 
وواقعي من الخضوع لأحكامه. 
ويرتبط القانون بالمجتمع ارتباطا وثيقا بل ويرتبط بفكرة الدولة ككيان 
بشري منظم تحكمه سلطة سياسية؛ فالمجتمع بكل طوائفه ونسيجه 
يخضع " لنظام " أو لقانون عام ينظم علاقة أفراده بمؤسسات الدولة 
وهيئاتها العامة. كما يخضع في الوقت ذاته " لنظام " أو "لقانون خاص" 
يحكم علاقات أفراده ببعضهم البعض في إطار العلاقات الشخصية أو 
التجارية العادية. 
ولعل الارتباط الوثيقة بين القانون والمجتمع هو ما يفسر السر وراء الارتباط 
الوثيق بين القانون وكافة العلوم الأخرى التي تهتم بالإنسان كعلم 
الاجتماع والسياسة وعلم النفس ...الخ من النظريات التي يكون محورها 
الإنسان بكيانه المادي أو المعنوي. 
وسيظل هذا الارتباط بين القانون والمجتمع مستمرًا باستمرار المجتمعات 
الإنسانية. لسبب منطقي ألا وهو أن السلوك البشري كمظهر من مظاهر 
النشاط البشري في المجتمع إنما محور النظريات القانونية, لذا فالارتباط 
والتلازم بين القانون والمجتمع هو ارتباط حتمي ومنطقي. 


٠‏ لا تكونوا أسرى للقواعد القانونية . فعدالتها مستمدة من سماحة الشريعة 
الاسلامية . فكثيراً من القواعد القانونية يعود أصلها لفقه المذاهب الأربعة. 

, لا تلتفتوا الى من يقول» ان الجانب الدراسي منفصل عن الجانب التطبيقي‎ ٠ 
بل ان ما يدرس في الجامعات السعودية هو ما يجب ان يكون مطبقاً خارجها‎ 
لا تخجلوا من الحوار. وتعلم آدابه. فقد أخترتم تخصص يتميز منتسبوه بفن‎ ٠ 
. الحوار. فنموا قدراتكم في هذا الجانب‎ 

٠‏ كونوا صبورين على البحث والمعرفة ولا تستعجلوا المعلومة . فان الخطة 
الدراسية التي وضعت لكمفي قسم القانون تعتمد على التدرج في التكوين 
القانوني . 

٠‏ ان مهنة القانوني تعتبر من أنبل وأشرف المهن . وإن شرفها يحتم عليكم 
ان تكونوا شرفاء . 

٠‏ نموا قدراتكم بالقرأة والاطلاع . فالقانون علم وعمل لا يغني احدهما عن الاخر 
٠‏ عودواأنفسكم على الصراحة . فالقانوني يجب ان يكون صريحاً مع نفسه أولاً 
حتى يكون صريحاً مع غيره . 1 

. حافظوا على كتبكم الدراسية لانكم سوف تحتاجونها مستقبلا‎ ٠ 

٠‏ خصصوا لكم مكتبة مصغرة أحفظوا فيها كتبكم. 

٠‏ أكثروا القراءة القانونية ‏ ولا تترددوا في استشارة استاذ المادة في نوعية 
الكتب التي تتناسب مع مستواكم الدراسي . 

٠‏ تجنبوا المذكرات والملخصات التي يتداولها بعض الطلبة . فدراسة القانون 
تحتاج الى التوسع لا الاختصار. 

٠‏ استخدموا الخريطة الذهنية في دراستكم . فعلم القانون مرتبط بالحفظ 
والوصف . 

٠‏ لا تشغلوا انفسكم بالتدريب العملي في مكاتب المحاماة اثناء الدراسة فان 
ذلك يشغلكم عن التحصيل العلمي . كما ان التركيز في دراستكم هو أفضل 
طريقة لفهم القانون وتعلمه . 

وفقكم الله الى ما يحب ويرضى . والسلام عليكم .».., 


التوأمة بين السياسة والقانون 

يرى كثير من المتخصصين في دراسة العلوم الإجتماعية والإنسانية بأن هناك تداخل واضح بين هذه العلوم يختلف في درجة تأثيره وأهميته من 
علم لآخر. ولعل العلاقة التي تجمع بين علم السياسة والقانون كأحد فروع العلوم الإجتماعية تعكس صورة واضحة لهذا التداخل و التأثير المتبادل 

لدرجة أنه لا يمكن الفصل بينهما. وبالرغم من قوة هذه العلاقة وتأثيرها المتبادل فقد اختلف علماء السياسة وفقهاء القانون حول التبعية التي 
تحكم طبيعة العلاقة بين العلمين. فعلماء السياسة يرون ان القانون يخضع دوماً لأهداف السياسة حيث تشرع القوانين التي تحقق تلك الأهداف 
. بينما يرى فقهاء القانون أن السياسة تخضع للتشريعات القانونية التي تكبح جماح السلطة وتقيدها بقواعد عامة مجردة وملزمة. وبغض النظر 
عن هذه الجدلية الفلسفية بين الجانبين فإننا نرى ان الصلة والرابطة بين السياسة والقانون اشبه ماتكون بالتوأم السيامي الذي يلتصق في 
الجسد وينفصل في الرأس. فالقانون الدولي مثلا الذي ينظم العلاقات بين الدول في المجتمع الدولي يعتبر فرعا مشتركا بين المعارف السياسية 
والقانونية . لكونه ينصب على دراسة العلاقات السياسية الدولية وفقا لمنهجية قانونية . ملزمة وواجبة الإحترام وهي مرتبطة بمجموعة من المبادئ 

الدولية المتعارف عليها مثل مبدأ احترام سيادة الدول وحل النزاعات التي تنشأ بين الدول بالطرق السلمية ونبذ استخدام القوة وغيرها الكثير 
من المبادئ التي تحكم طبيعة العلاقات الدولية. كما ان القانون الخاص يهتم بتنظيم العلاقات بين الأفراد داخل الدولة مثل ما يهتم القانون العام بتنظيم العلاقات بين الإفراد 
والدولة. ولعل العلاقة بين علم السياسة والقانون تتجلى في اسمى صورها في القانون الدستوري الذي يحدد هوية الدولة ودستورها وشكل النظام السياسي والمؤسسات 
السياسية والعلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وآلية الإنتقال السلمي للسلطة وحقوق الأفراد وواجباتهم وغيرها من المواضيع التي تدور في فلك القانون 
الدستوري. وهو ما يتناغم مع وظيغة علم السياسة الذي يهتم ايضا بدراسة النظام السياسي وتركيبة الحكومة وتوزيع السلطة. وبالرغم من هذا الإتفاق وذلك التناغم إلا أن هناك 
بعض الفوارق النسبية المتمثلة في أن القانون الدستوري يبحث في القواعد والنصوص التي تضعها السلطة التشريعية بينما يحلل علم السياسة السلطة نفسها آخذا بعين 
الإعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية.. وغيرها. كما يبحث في الإحداث المترتبة على تلك النصوص والقواعد القانونية. ومع هذا الترابط الكبير وهذا التباين النسبي 
بين السياسة والقانون تبرز أهمية نظرية الدولة كأحد الموضوعات المشتركة التي يهتم بها علماء السياسة وفقهاء القانون باعتبار أن الدولة مجتمع سياسي يسوده القانون 
وأن شرعية السلطة ودستوريتها تعتمد على مدى التزامها بالقانون . 


تنظيم القضاء مع رؤية ٠.۳١‏ 
نعيش هذه الأيام مع حقبة تطويرية جديدة تبلورت برؤية طموحة 
اسمها رؤية ۲۲۳ . غايتها تطوير الوطن ونهضته بما فيه ومن فيه 
. ومن الوطن قضاء يعد أهم ركائز الدولة وإحدى سلطاته الثلاث , 
سلطة عظيمة ذات حساسية كبيرة . يمس الأنفس والأموال والأعراض 
والعقول . ززق بشرع مقدس لا خطأ يعتريه . ويحتاج إلى بشر يطبقه 
بشكل صحيح . ومع ما بعيشه العالم من تطور قسري بالأدوات والعقول 
.ومع مانعيشه من رؤية طموحة ونهضوية, ومع ما يوجد من حاجة 
إلى تسريع أكثر وتطوير أكبر لجهاز القضاء . يجدر بنا أن نواكب الرؤية 
وندفع قضاءنا إلى الأمام . بابتكار التعامل الإلكتروني للمعاملات والقضايا فكل معاملة ترد 
إلكترونيا دون ورق عرضة لضياء أو تأخر في تسليمه واستلامه ,وتدريب عملي أفضل لقضاتنا 
وموظفيهم .وإيجاد طاقم من المعاونين الفعليين للقضاء تحت مسمى المستشار القانوني 
والمستشار الشرعي يقومون بدراسة القضية وتجهيزها للقاضي حتى يكون القاضي أكثر تهيؤاً 
للحكم فيها . وكلنا أمل بتطوير القضاء مع رؤية “ام . 





د. منيف الملافخ 


تخصص علوم سياسيه 


5 تركي الطيار 


تخصص قانون مدني ومرافعات 
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